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  في الوطن العربي: نتقاللةةالة الاالعد

 بين ضرورة العفو والحد من ظلهرة اللاعالب

 

 نتصر الدين بوسماحة

 محمد بن أحمد. الجزائر. 2عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 

 هـ(18/02/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

 ، قوانتين العفو، ظاهرة اللاعقاب، انتقهاكات حقوق الإنتسان، القانتون الدولي الإنتساني.نتققاليةالعدالة الا  الكلمات الافققلحةة:

 

رغم الإدانتة الواسعة لقـوانتين العفـو لفائـدة المسـ ولين عـن انتقهاكـات حقـوق الإنتسـان  . ملخص البحث

والقانتون الدولي الإنتساني، لم تتردد الكثير من الدول في اللجوء إليها في تعاملها مع تركة الماضي. حيـ  ينرـر 

إلى العفو كقضحية لا مفر منها في سبيل إنتجاح مسعى القحول الديمقراطي وبناء دولة القانتون. وهو ما أعاق 

قانتونتية تقضي بعدم مشروعية قوانتين العفـو. الجهود الدولية المبذولة على مدى سنوات من أجل وضع قاعدة 

في المقابل لا يمكن إغفال بعض المكاسب المحققة من طرف القيار المعارض لقوانتين العفو. فإذا كان الإجمـا  

محققا لدى كل الأطراف حول غاية تحقيق السلم أو دعمه، بالنسبة للمجقمعات في حالة الصرـا  أو مـا بعـد 

أن يقحقق بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنتسان على حساب مققضيات العدالة.  الصرا ، فإن ذلك لا يمكن

فالسلم والعدالة هدفان مقكاملان، لا يمكن القضحية بأحدهما لصالح الآخر. فالقطور الذي عرفه المجقمـع 

البنـاء  الدولي في العقود الأخيرة، خاصة في مجالي حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني، واسقكمال بعـض

الم سساتي )إنتشاء محاكم جنائية دولية( نتقج عنه تيار قوي يعقـ  قـوانتين العفـو مرادفـا أو كلمـة ه لرـاهرة 

الإفلات من العقاب. نتقج عنه فرض واقع جديد يحقم القعامل مع قـوانتين العفـو بـالكثير مـن الحـذر، وفقـا 

 لضوابط وحدود معينة.
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 مادمة

لما كانتت أوضا  المجقمعات )بعد الحروب أو بعد 

زوال الأنترمة الدكقاتورية( مقغيرة وينفرد كل منها 

بخصوصيات تميزه عن المجقمع الآخر، كانتت 

تجاربها في القحول الديمقراطي وإرساء العدالة ثرية 

ومقنوعة، شكلت مرجعا لصياغة جملة من المبادئ 

والقواعد النموذجية لما ينبغي أن يكون عليه مسار 

، في سياق لا يقناقض مع القطورات نتققاليةالعدالة الا

الحاصلة في القانتون الدولي. وعلى الرغم من قصر 

لدول القي طبقت فيها العدالة فترة القجربة العملية ل

، هعان ما برز تناقض بين بعض نتققاليةالا

الممارسات كحقميات لا يمكن تفاديها ومبادئ 

قانتونتية تهدف إلى الحد منها. ومن ذلك، القعارض 

الراهر بين إجراء العفو في إطار سياسة المصالحة 

ومسعى محاكمة المس ولين عن الانتقهاكات، وهو ما 

تحت ضغط  -ة الأمم المقحدة جعلت منه هيئ

أحد  -المنرمات العاملة في مجال حقوق الإنتسان 

أولوياتها الأساسية، ألا وهو الحد من ظاهرة 

 (.L’impunitéاللاعقاب )

إذا كان القحول الديمقراطي في أعقاب 

الحرب أو زوال النرام الدكقاتوري مبني في أحد 

لإزالة أسسه على تبني سياسة المصالحة والحقيقة، 

الأحقاد ومنع تكرار الانتقهاكات السابقة، فإن مسعى 

عقاب يضع قيودا الحد من ظاهرة الإفلات من ال

و   ُ لِ سياسة المصالحة إلى وسيلة لطمس تُحولُ دون تحح

الحقائق وإهدار حقوق الضحايا. ويقم في هذا 

السياق التركيز خصوصا على آلية العفو عن 

لمرحلة السابقة. آلية المسئولين عن الانتقهاكات في ا

وإن تم الإقرار بعدم مخالفقها لمبادئ القانتون الدولي، 

إلا أن القسليم بإطلاقها وتعميمها على جميع 

الانتقهاكات ولفائدة جميع الأشخاص صار أمرا 

مرفوضا، ومرادفا لراهرة الإفلات من العقاب. ولا 

شك أن المقأمل في وضع الدول العربية القي مسها 

شعبي ولا يزال مقواصلا في الفترة الحالية، الحراك ال

تونتس، مصر، اليمن، ليبيا وسوريا يقف على عمق 

وحدة الجدل الذي يخلفه أي إجراء يرتبط بمحاسبة 

أو عدم محاسبة الأشخاص المسئولين عن الانتقهاكات 

في الفترة السابقة. دول كما اخقلفت من حي  درجة 

ا يعني العنف الذي ميز حراكها الشعبي، وهو م

اخقلاف في خطورة الجرائم الدولية المرتكبة وأعداد 

الضحايا القي خلفقها، اخقلفت أيضا من حي  

مصير القادة والرؤساء الذين سعت الشعوب إلى 

إسقاطهم، وكذلك مساعديهم أو معاونتيهم ممن 

كانتت لهم مس ولية مباشرة في تنفيذ الانتقهاكات 

، ومن اعققل المرتكبة. فبين من أعدم خارج القانتون

وحوكم وأدين وفقا للقوانتين الوطنية للبلد المعني، 

ومن غادر السلطة بناء على تسوية سياسية أقرت 

عفوا شاملا، تباين لا شك في مخالفة بعض صوره 
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لأحكام وقواعد القانتون الدولي، سواء ما تعلق منها 

بحقوق الإنتسان أو القانتون الدولي الجنائي أو  ما 

القواعد النموذجية في إطار  "أصبح يعرف بـ:

 ."نتققاليةالعدالة الا

واقع يسقدعي البح  في العلاقة ما بين 

السلم والعدالة باعقبارهما من الأهداف القي تنشدها 

المجقمعات ما بعد الحروب أو بعد زوال الأنترمة 

الدكقاتورية )أولا( ثم البح  في مشروعية العفو 

المطالب الرامية إلى بالنرر إلى القانتون الدولي )ثانتيا( و

الحد منه باعقباره يقعارض مع غاية إقامة العدل 

)ثالثا( إلى جانتب ضوابط العفو للحد من ظاهرة 

اللاعقاب )رابعا( ثم الممارسة الدولية المقعلقة 

 قوانتين العفو وتطبيقها )خامسا(.بإصدار 

 

 المبحث الأول: العدالة في خدمة السلم

فقهاء القانتون  تجمع الدراسات الفقهية لكبار

مهما كانتت انتقماءاتهم الحضارية أو مدارسهم 

القانتونتية، على ربط تحقيق واسقمرار السلم بإرساء 

العدالة. لذلك ليس من الغرابة أن ترد هذه الخلاصة 

كمسلّمة في تقارير أهم الهيئات الدولية المعنية 

بش ون حقوق الإنتسان، كققرير الأمين العام للأمم 

حول إدارة العدالة في حالات  2004المقحدة لسنة 

العدالة  "فيه أن  الصرا  وما بعد الصرا  الذي جاء

 والسلم ليسا بأهداف مقناقضة، بل على عكس ذلك

. "هما مقكاملان في حالة ما إذا وظّفا بطريقة سليمة

ولا شك أن القحدي الأك  يكمن في ضمان تحقيق 

ون العدالة وفقا للمعايير الدولية، من منطلق ك

العدالة وسيلة لقحقيق أهم هدف وجدت لأجله 

 ئة الأمم المقحدة ألا وهو السلم.هي

عليها أيضا في تقرير المفوضة  القأكيدكما ورد 

 Louise Arbourالسامية لحقوق الإنتسان لويس آربور 

حول انتقهاكات حقوق الإنتسان في دولة بورونتدي 

لا وجود  "المعروض على لجنة دعم السلم بأنته 

. (2013، كريم خلفان) "م من دون عدالةللسل

القأكيد على علاقة القكامل والترابط له ما ي ره لدى 

المدافعين عن حقوق الإنتسان، فإذا اخقزل الهدف من 

في تحقيق السلم فإن ذلك قد ي دي  نتققاليةالعدالة الا

إلى تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب، بجعل 

السلم أسمى من العدالة وغيرها من الآليات القي 

، فبلوغ نتققاليةيمكن أن تساهم في تجاوز المرحلة الا

السلم باعقباره الهدف قد يكون على حساب عدالة 

جراء . كما أن القفكير في إMamère Noël, 2008)) فعالة

المقابعات القضائية دون الأخذ بعين الاعقبار 

الرروف السائدة، قد يعيق مسعى القحول 

الديمقراطي بإطالة عمر الأزمة أو عودة الماضي 

بسبب عدم إزالة الأسباب القي أدت إلى تلك 

 الانتقهاكات.
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تعجز العدالة بمفهومها الكلاسيكي  هدف

فردها عن تحقيقه، فالمحاكم العادية غير م هلة بم

لإحلال السلم أو القعامل مع الكم الهائل من 

انتقهاكات حقوق الإنتسان أو القانتون الدولي 

الإنتساني. خلاصة أكدتها القجارب السابقة للدول 

القي تجاوزت مرحلة الصرا  أو سيطرة النرام 

الديكقاتوري. حي  أسفرت الممارسة العملية عن 

دية، قادرة إيجاد آليات بديلة أو مكملة للمحاكم العا

على القيام بالوظائف القي لا تسقطيع المحاكم العادية 

القيام بها. ومن هنا كانتت الحاجة إلى مفهوم العدالة 

باعقبارها نتو  من العدالة القوفيقية، القي  نتققاليةالا

تسعى إلى الموازنتة بين اعقبارات السلم ومقطلبات 

العدالة، عن طريق الاعقماد على آليات تقناسب مع 

ظروف المرحلة، كإصلاح الم سسات المس ولة عن 

انتقهاكات حقوق الإنتسان، تعويض الضحايا، إنتشاء 

 لجان للحقيقة والمصالحة.

والمصالحة الأكثر ذيوعا  الحقيقةوتعد لجان 

وانتقشارا مقارنتة بالآليات الأخرى. حي  أثبقت 

فعاليقها في العديد من الدول كلجان غير قضائية، 

ات المرتكبة، تسقمقع للضحايا تحقق في الانتقهاك

وكذلك اعترافات الجلادين في جلسات عامة، تقر 

القعويضات، تصدر تقارير يمكن أن تضمنها 

توصيات باتخاذ إجراءات معينة، غير أنها لا تصدر 

عقوبات في حق المقهمين. حقى أن تشكيلة هذه 

اللجان تخقلف عن تشكيلة المحاكم العادية، فهي 

ة غير مقجانتسة قد تضم إلى جانتب مفقوحة على تركيب

الحقوقيين من قضاة ومحامين، وشخصيات من 

المجقمع المدني أو الأكاديميين أو رجال الدين أو 

 حقى شخصيات دولية إن تطلب الأمر ذلك.

هذه اللجان وعملها لا يلغي  وجودكما أن 

دور المحاكم أو يقعارض معه، فقد ت دي دورا 

من صلاحيات. على مكملا لها وفق ما يمنح لها 

سبيل المثال، قد يسمح تكامل الأدوار فيما بينهما 

بالقفرقة بين المقهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة من 

المسئولين والقادة والمحرضين وبين المنفذين، الذين 

يقحملون بدورهم مس ولية أفعالهم إلا أنهم يعق ون 

في نتفس الوقت ضحايا النرام القمعي الذي 

كآلات لقنفيذ جرائمه. تفرقة قد تحقق يسقعملهم 

فائدة عملية كبيرة في حال ارتفا  أعداد المقهمين، 

حقى يقم النرر في جميع الحالات، وتفادي إقصاء 

 ه لاء وتسهيل عملية إدماجهم في المجقمع

(Mohamed Hamouda, 2011). 

لجان الحقيقة والمصالحة في  مهمةإن نتجاح 

عدد من الدول، شكل حافزا قويا لدول أخرى على 

تبنيها، بل صارت الكثير من الجهات تعمل على 

الترويج لها لما قد تحققه من فائدة عملية في تجاوز 

الأزمة، غير أن ذلك لا ينبغي أن يعطي الانتطبا  بأنها 

تحمل حلولا سحرية. إذ لا يمكن أن تمنح هذه 
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جان صلاحيات مطلقة، تلغي كل الاعقبارات الل

القي يمكن أن ت ثر في عملها. فإلى جانتب 

الاعقبارات الداخلية وبالأخص الحفاظ على 

القوازنتات بين مخقلف الفئات المعنية داخل المجقمع، 

تخضع لبعض القيود القانتونتية منها عدم تكريس 

ظاهرة اللاعقاب وإهمال حقوق الضحايا. فإذا 

الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا تمثل  كانتت لجنة

على الأقل إعلاميا  -النموذج الأكثر شيوعا ونتجاحا 

 جمعيات أهم أن مفادها حقيقة يخفي لا ذلك فإن –

 2012 سنة غاية إلى عملها تنققد تزال لا الضحايا

وتطالب بققديم القعويضات العادلة لفائدة الضحايا 

قمكن من إنتشاء وذويهم. إلى جانتب دول أخرى لم ت

لجان خاصة بها رغم صدور قانتون بذلك مثل 

أو عجزها عن تنفيذ مهمقها  2004إنتدونتيسيا في 

 Eduardo) مثل نتيبال أو الكونتغو الديمقراطية

González Cueva, 2007). 

 

 المبحث الثلني: مشروعةة العفو

مقولة تخقصر جوهر  "شر لا بد منه"العفو 

الخلاف القائم بين الم يدين والمعارضين لقوانتين 

العفو. حي  يعق ه الم يدون بمثابة تضحية لا مفر 

منها في سبيل إنتجاح مسعى القحول الديمقراطي 

وبناء دولة القانتون. مقابل الاتجاه المعارض الذي 

اب، وهو ما يعق ه مرادفا لراهرة الإفلات من العق

 يدفع إلى البح  في معناه وأساسه القانتوني.

 

 العفو معنى – 1

فْوًا فهو عافٍ  عْفُو عح ا يح فح العفو لغةً: يقال عح

فْوِ وهو القجاوز عن الذنتب  ، من العح فُو  ، والعح فُو  وعح

وترك العقاب عليه وأصله المـحو والطمس. وقد 

 ورد في كلام العرب ألفاظ مترادفة للعفو منها:

الصفح، والإقالة، والقغابن، والقغاضي، والغفران، 

 والقجاوز، والعقبى.

العفو اصطلاحًا: هو القجاوز عن الذنتب 

 وترك العقاب وأصله المحو والطمس.

العفو كمفهوم قانتوني أخذت به مخقلف 

القشريعات الوطنية، كإجراء يقيح للسلطة المخولة 

ين أو قانتونتا بذلك أن تمكن فئة من الأفراد المقهم

المدانتين بارتكاب جرائم معينة، من وقف المقابعة 

القضائية أو الإفراج عنهم بعد الإدانتة أو تخفيف 

العقوبة في بعض الحالات. وقد نتص عليه المشر  

القي  1996من دسقور  7فقرة  77الجزائري في المادة 

تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. كما تعرض إليه 

. كذلك جعلها 34 الدسقور القونتسي في الفصل

الدسقور المغربي من صلاحيات الملك طبقا للفصل 

 منه. 34
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 القسوية السةلسةة - 2

لا تكاد تخلوا تجربة دولة من الدول القي 

نتحو القحول  انتققاليةعرفت تطبيق مرحلة 

الديمقراطي، من اللجوء إلى القوافق على حد أدنتى 

من القسوية السياسية بين الأطراف الفاعلة في تلك 

تقميز بقدر من  نتققاليةالمرحلة. فإذا كانتت العدالة الا

المرونتة يسمح بقحقيق القوافق ما بين العدالة والسلم 

باعقبارهما هدفين مقكاملين مع مراعاة خصوصيات 

د، فإن ذلك لا يمكن أن يقحقق دون وجود كل بل

اتفاق مسبق يحدد الإطار العام لما سقكون عليه 

  (Lipietz Alain, 2008)مرحلة القحول الديمقراطي

 بما في ذلك إمكانتية إقرار العفو من عدمه. 

انتطلاقا من بداية العقد الثامن من القرن 

، طبقت آليات العدالة 2012العشرين إلى غاية سنة 

في ما يقارب الثلاثين بلدا لم تسقطع فيها  نتققاليةالا

الأطراف الفاعلة تجنب اللجوء إلى قدر معين من 

القسوية السياسية لقجاوز الكثير من صعوبات 

. نهاية الأزمة في أمريكا الوسطى نتققاليةالمرحلة الا

  Esquipulas IIثنان امرت ع  اتفاقيات إسكيبولاس 

 يئة الأمم المقحدةبقأييد كبير من ه 1987عام 

(Andreu-Guzman Federico,2008) إضافة إلى إزالة ،

النرام العنصري في جنوب إفريقيا القي لم تقحقق إلا 

في عهد الرئيس فريديريك دوكلارك  1991عام 

Frederik De Klerk   نتقيجة ضغوط دولية واتفاق ما

بين نترام الأبرتايد وحزب الم تمر الوطني الإفريقي 

نترال الجنوب الإفريقيين ضد القمييز  الذي قاد

العنصري، توج بالإفراج عن زعيمه القاريخي نتلسون 

كذلك الأزمة اليمنية القي ،Nelson Mandela  مانتديلا

لم يقحقق الانتفراج فيها إلا بعد توقيع اتفاق بمدينة 

ما بين نترام  2011نتوفم   23الرياض بقاريخ 

دة اللقاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقا

اليمني المشترك ممثلين عن المعارضة برعاية من هيئة 

 .(2013، صام الياس) الأمم المقحدة

 

 لالنتوني للعفوا الأسلس – 3

شكّلت هذه الاتفاقات السياسية مرجعا لم 

تتردد الحكومات المعنية في الاسقناد عليه لإصدار 

قوانتين تقر العفو للأشخاص المقورطين، وهو ما لم 

من منطلقات  -الجمعية العامة للأمم المقحدة يمنع 

من تأييد الاتفاقات الم مة في العديد من  -براغماتية 

القرارات القي أصدرتها سواء بشكل صريح أو عن 

. ومع ذلك فإن براغماتية هيئة (1)طريق السكوت

الأمم المقحدة لم تكن السند الوحيد لإصدار قوانتين 

انتوني يعطي العفو بالنرر إلى وجود أساس ق

                                                 

السكوت عن العفو الصادر عن الحكومة الشيلية عام  (1)

، تأييد قوانتين العفو الصادرة في السالفادور عام 1978

وكذلك في أمريكا الوسطى، إضافة إلى اتفاق  1987

بخصوص انتقلاب هايقي. لمزيد من  1993واشنطن عام 

 ,op.cit, p 54 . Andreu-Guzman Federico القفصيل انترر
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مشروعية لقوانتين العفو وفقا للقانتون الدولي. حي  

يسقند الكثير من أساتذة القانتون الدولي على نتص 

من ال وتوكول الثاني لاتفاقيات  5فقرة  6المادة 

في  (2)جنيف الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية

 (2013، كريم خلفان)ت ير مشروعية العفو

باعقباره من الاخقصاصات الخالصة للدولة. إضافة 

إلى القفسير الملحق بال وتوكول الذي يبين صراحة 

أن الهدف من إجازة العفو هو تشجيع كل ما من 

شأنته أن يساعد على المصالحة والعودة إلى الحياة 

 .(3)العادية داخل مجقمع مقسّم

وعلى عكس ما تنادي به بعض الدراسات 

، يبدوا أن القغيرات (4)العفو مطلقا بعدم مشروعية

                                                 

لدى انتقهاء الأعمال  -تسعى السلطات الحاكمة " (2)

لمنح العفو الشامل على أوسع نتطاق ممكن  -العدائية

للأشخاص الذين شاركوا في النزا  المسلح أو الذين 

قيّدت حريقهم لأسباب تقعلق بالنزا  المسلح سواء كانتوا 

 ."معققلين أم محقجزين

ل وتوكولين الإضافيين اتفسير من  4618انترر الفقرة  (3)

. يمكن تحميل 1949الخاصين باتفاقيات جنيف لعام 

 /http://www.icrc.org/dih.nsf)المرجع على الرابط القالي )

 لمزيد من القفصيل حول هذا الموضو  انترر: (4)

« La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des 
lieux ». Conference Paper 2/2007. Publisher: Political 
Affairs Division IV, Federal Department of Foreign Affairs 
FDFA. General Editor: Mô Bleeker. ISBN 978-3-033-
01231-8. 

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX 
DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 
conflit. Amnisties ». New York et Genève, 2009. 
Publication des Nations Unies. Numéro de vente 
F.09.XIV.1. ISBN 978-92-1-254170-9. 

القي عرفها المجقمع الدولي في السنوات الأخيرة، 

وبالأخص في مجال حماية حقوق الإنتسان وإنتشاء 

محاكم جنائية دولية لم تغير من براغماتية الأمم المقحدة 

في إجازة العفو. حي  جدد الأمين العام للأمم 

الخاص  2000-10-4المقحدة في تقريره الم رخ في 

بإنتشاء محكمة سيراليون موقف الهيئة الأممية المققبل 

العفو مصطلح قانتوني  "للعفو، حي  ورد فيه أن 

مقبول وهو وسيلة لقحقيق السلم والمصالحة عند 

)كريم "إنهاء حرب أهلية أو نتزا  مسلح داخلي

 .(2013خلفان، 

وبالنرر إلى نتقائج العفو، الذي قد يكون عاما 

لصالح جميع الأشخاص  في بعض الحالات

المقورطين، فإن القكلفة قد تكون باهرة بالنسبة 

لفئات من المجقمع مثل الضحايا حقى ولو كان 

المقابل المعلن هو تثبيت السلم وتجاوز مرحلة 

الصرا . حي  يرى فيه المدافعون عن حقوق 

الإنتسان تكريسا لراهرة الإفلات من العقاب، 

بالقزاماتها في القحقيق باعقباره يمثل إخلالا للدولة 

في الانتقهاكات الجسيمة واتخاذ القدابير المناسبة 

للحيلولة دون تكرارها في المسققبل، وبالأخص 

                                                                       
Lipietz Alain, « La Paix contre la Justice ? Un bilan personnel », 

Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 31-39. DOI : 
10.3917/mouv.053.0031. 

Mamère Noël, « L'impunité et le devoir de mémoire », 
Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 20-25. DOI : 
10.3917/mouv.053.0020. 

Mark Freeman et Dorothée Marotine, « La justice 
transitionnelle : un aperçu du domaine » 19 November 2007. 
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. وهو ما جعل من قوانتين العفو دائما (5)القضائية منها

محل انتققاد على المسقويين الوطني والدولي، ومع ذلك 

-Andreu لم يحل دون قبولها باعقبارها شر لا بد منه

Guzman Federico,2008) ). 

 

 المبحث الثللث: الحد من العفو

مقابل ارتفا  الأصوات المنادية بالكف عن 

إصدار قوانتين العفو باعقبارها منافية للكثير من القيم 

القي تحكم المجقمع الدولي وت دي حقما إلى تكريس 

ظاهرة الإفلات من العقاب، فإن القانتون الدولي لم 

طالب لافققاره إلى نتصوص دولية يساير هذه الم

صريحة تمنع العفو. فالتركيز على فترة إصدار 

للحد من آثار نتص  1977بروتوكولي جنيف عام 

من ال وتوكول الثاني من منطلق أنته  5فقرة  6المادة 

وضع في ظروف ومعطيات تخقلف عن ظروف 

ومعطيات العشرية الأولى من القرن الواحد 

ور الحاصل في مجالي والعشرين، وبالأخص القط

حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني لم يكن 

كافيا لقجريد العفو من مشروعيقه طبقا للقانتون 

 .(2013)كريم خلفان،  الدولي

                                                 

: القزامات عامة تقع على عاتق الدول لاتخاذ 1المبدأ  (5)

إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. تقرير 

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة 

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما أن القفسير اللاحق للجنة الدولية 

الهادف إلى  5فقرة  6للصليب الأحمر لنص المادة 

ل الجرائم حصر الدعوة إلى إقرار قوانتين العفو في مجا

القي ترتكب مخالفة للقوانتين الجنائية الوطنية في 

البلدان المعنية وليس مخالفة للقانتون الدولي الإنتساني، 

  لا يحقق بدوره الغرض لافققاره لأية إلزامية قانتونتية

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007)  ،

باعقباره صادر عن جهة غير حكومية ليست م هلة 

لقفسير القانتون الدولي، الذي يعقمد فقط على مصادر 

من النرام الأساسي لمحكمة  38محددة في المادة 

 العدل الدولية.

تم  5فقرة  6إضافة إلى القفسير الخاص بالمادة 

اعقماد إعلانتين ضد  قوانتين العفو في إطار هيئة الأمم 

الأول اعقمده المجلس الاققصادي  المقحدة،

ثم تبنقه الجمعية  1989ماي  24والاجقماعي في 

يقعلق بمبادئ المنع  1989ديسم   15العامة في 

والققصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نتطاق 

، (6)القانتون والإعدام القعسفي والإعدام دون محاكمة

 على القزام الدول بعدم منح 19الذي نتص في المادة 

العفو للأشخاص المقورطين في ارتكاب جرائم من 

عمليات الإعدام خارج نتطاق القانتون أو نتو  

                                                 

انترر قرار المجلس الاققصادي والاجقماعي رقم  (6)

وقرار الجمعية  1989ماي  24الم رخ في  65/1989

ديسم   15الم رخ  44/163العامة للأمم المقحدة رقم 

1989. 
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. أما (7)الإعدام القعسفي أو الإعدام دون محاكمة

الثاني فيقعلق بحماية جميع الأشخاص من الاخقفاء 

 18بقاريخ  ةالجمعية العام اعقمدتهوالذي  (8)القسري

 1فقرة  18، الذي نتص في المادة 1992ديسم  

بصيغة أكثر صراحة ووضوحا على اسقبعاد منح 

العفو أو أي إجراء مماثل لكل من يثبت تورطه في 

ارتكاب جريمة الاخقفاء القسري. إلا أنته عاد في 

الفقرة الثانتية، ليقر باخقصاص الدول في ممارسة حق 

عين الاعقبار درجة العفو، لكن شريطة أن تأخذ ب

 .(9)خطورة الأفعال المرتكبة

                                                 

أعلاه، لا يجوز  3مع عدم الإخلال بالمبدأ  " 19المادة  (7)

القذر  بأمر يصدر عن رئيس أو سلطة عامة لق ير 

الإعدام خارج نتطاق القانتون أو الإعدام القعسفي أو 

الإعدام دون محاكمة. ويمكن اعقبار الرؤساء وكبار 

الموظفين وغيرهم من الموظفين العموميين مس ولين عن 

رتكبها من يعملون تحت رئاسقهم إذا كانتت الأعمال القي ي

قد أتيحت لهم فرصة معقولة لمنع حدوث هذه الأفعال. 

ولا تمنح حصانتة شاملة من الملاحقة لأي شخص يزعم 

تورطه في عمليات الإعدام خارج نتطاق القانتون أو 

الإعدام القعسفي أو الإعدام دون محاكمة. أيا كانتت 

و الحصار أو غيرها الرروف، بما في ذلك حالة الحرب أ

 . السطر إضافة من الكاتب."من حالات الطوارئ العامة

 47/133انترر قرار الجمعية العامة للأمم المقحدة رقم  (8)

 .1992ديسم   18الم رخ في 

. لا يسقفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو 1": 18المادة  (9)

من  1أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 

 = أعلاه، من أي قانتون عفو خاص أو أي إجراء 4لمادة ا

أيضا عدد من الوثائق الصادرة إما  يوجدكما 

عن لجان تابعة لهيئة الأمم المقحدة، مثل اللجنة 

الدولية لحقوق الإنتسان قبل أن تسقبدل بمجلس 

حقوق الإنتسان، وإما على مسقوى جهوي مثل 

 والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنتسان اسقبعدت العف

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007) إلا أن .

مجمل هذه الوثائق لا يعد كافيا لقوفير سند قانتوني 

قوي يمكن الاعقماد عليه للقول بعدم مشروعية 

فإلى جانتب أنها غير ملزمة للدول  قوانتين العفو.

باعقبارها لا تعد من قبيل مصادر القانتون الدولي 

الأساسي لمحكمة العدل  من النرام 38وفقا للمادة 

الدولية، فهي عبارة عن إعلانتات وقرارات وردت 

بخصوص جرائم محددة أقل خطورة من الجرائم 

القي ترتكب انتقهاكا للقانتون الدولي الإنتساني، 

والأكثر إثارة للجدل والاعتراض في حالة إقرار 

  العفو لفائدة مرتكبيها.

أمام انتعدام النص القانتوني المقرر لعدم 

وعية قوانتين العفو، ركزت فئة من المعارضين لها مشر

على تناقضها مع بعض الالقزامات المترتبة على الدول 

بموجب معاهدات دولية من جهة، وعلى بعض 

 آثارها السلبية من جهة ثانتية.

                                                                       

مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء ه لاء الأشخاص من = 

 .أي محاكمة أو عقوبة جنائية

. يجب أن ي خذ في الاعقبار، عند ممارسة حق العفو، 2

 "شدة جسامة أعمال الاخقفاء القسري المرتكبة.
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مباشرة عقب انتقهاء الحرب العالمية الثانتية، تم 

الشرو  في تبني عدد كبير من الاتفاقيات الدولية 

علقة بحقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني، المق

القي عرفت مصادقة واسعة من الكثير من الدول، 

إضافة إلى قيامها في الكثير من المسائل بمجرد عملية 

تقنين لقواعد عرفية أفرزتها الممارسة الدولية خلال 

المرحلة السابقة. اتفاقيات دولية، أكدت في مجملها 

الدول في الحرص  بموجب نتصوص صريحة واجب

على قمع الجرائم المرتكبة، إما باتخاذ القدابير 

القشريعية والإجراءات الجنائية المناسبة لمحاكمة 

الأشخاص المقهمين بارتكاب الجرائم المنصوص 

عليها في الاتفاقيات الموقع عليها، وإما بإحالقهم أو 

تسليهم للجهات القضائية القي ينعقد لها 

م. وهو ما يجعل أي إجراء الاخقصاص بمحاكمقه

يحول دون تنفيذ الدولة للالقزام المترتب عليها 

بموجب الاتفاقية الدولية مخالف للقانتون الدولي، بما 

في ذلك قوانتين العفو إذا كان من شأنها أن تحول دون 

محاكمة الأشخاص المقورطين بارتكاب الجرائم 

 . (10)المنصوص عليها في الاتفاقية

ومن ذلك، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

القي تنص في مادتها  1948عليها لسنة  والمعاقبة

سواء ارتكبت في أيام  "الأولى على أن جريمة الإبادة 

السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمققضى القانتون 

                                                 

 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES و(10)

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 

conflit. Amnisties ». p11.                                                 

. نتجد أيضا "الدولي، وتقعهد بمنعها والمعاقبة عليها

وغيره من ضروب المعاملة  اتفاقية مناهضة القعذيب

أو العقوبة القاسية أو اللاإنتسانتية أو المهينة لعام 

تضمن  "القي تلزم بموجب مادتها الرابعة أن  1984

كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال القعذيب جرائم 

وأن تقخذ الإجراءات  "بموجب قانتونها الجنائي

هذه "المناسبة لضمان المقابعة القضائية بأن تجعل 

رائم مسقوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الج

القزام تعزز بقوة وعلى  ."الاعقبار طبيعقها الخطيرة

نتطاق أوسع باعقماد اتفاقية روما الم سسة للمحكمة 

ودخولها  1998جويلية  17الجنائية الدولية بقاريخ 

، حي  وسّع هذا 2002جويلية  1حيز القطبيق في 

لح عليه بأخطر الالقزام ليشمل ما أصبح يصط

 5الجرائم الدولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

من اتفاقية روما وهي: جرائم الحرب، جريمة 

 في –الإبادة، الجرائم ضد الإنتسانتية، جريمة العدوان 

 تحظ لم جرائم وهي – لها تعريف وضع انتقرار

 الإبادة جريمة غرار على بها خاصة باتفاقيات

 الرئيسية أهدافها من روما اقيةاتف جعلت إذ. الجماعية

وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من  "

بالقالي في منع هذه  الإسهامالعقاب وعلى 

. غاية لا يمكن أن تقحقق إلا بقعهد "(11)الجرائم

ضمان مقاضاة مرتكبيها على نتحو فعال من  "الدول 

                                                 

 . من ديباجة نترام روما الأساسي 5الفقرة  (11)
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خلال تدابير تقخذ على الصعيد الوطني وكذلك من 

. مذكرة في نتفس "(12)القعاون الدوليخلال تعزيز 

بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايقها  "الوقت 

القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب 

إعمالا لمبدأ الاخقصاص القكميلي  "(13)جرائم دولية

تحت طائلة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في حال 

 تخلف الدولة عن تنفيذ القزامها.

إلى ما سبق خضو  الجرائم سالفة يضاف 

الدولي الجنائي ألا وهو  القانتونالذكر لمبدأ أساسي في 

مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، الذي يحول بدوره 

دون إفلات مرتكبيها من العقاب. وهو مبدأ حدي  

نتسبيا في القانتون الدولي الجنائي، حي  لم ترد الإشارة 

نصوص اللاحقة القي إليه في محاكمات نتورنت غ ولا ال

( 1 - 95لخصت تجاربها كقرار الجمعية العامة )

المقنن للمبادئ العامة للقانتون الدولي الجنائي. وكان 

 1968نتوفم   26 ينبغي الانتقرار إلى غاية تاريخ

لوضع اتفاقية خاصة بعدم تقادم جرائم الحرب 

. (Pierrette PONCELA,2000) والجرائم ضد الإنتسانتية

من  29ولا شك أن ورود مبدأ عدم الققادم في المادة 

اتفاقية روما، ضمن الباب الثال  المخصص 

للمبادئ العامة للقانتون الجنائي فيه تأكيد على رغبة 

واضعي نترام روما الأساسي في وضع حد لراهرة 

                                                 

 من ديباجة نترام روما الأساسي. 4الفقرة  (12)

 من ديباجة نترام روما الأساسي. 6الفقرة  (13)

 الإفلات من العقاب أيا كانتت الأسباب الم دية إليها

 .(2008)نتصر الدين بوسماحة، 

 

 المبحث الرابع: ضوابط العفو

نتررا لصعوبة ترجيح أي من الموقفين 

المقضاربين حول مشروعية العفو من عدمه، فإن 

إشكالية العلاقة بين السلم والعدالة تطرح بشكل 

مغاير، قد يثير بعض الشك في مسألة القكامل 

الموجود بينهما. فالمعارضون لقوانتين العفو لا يرون 

ريس لراهرة الإفلات من فيها مجرد تشجيع وتك

العقاب وإنتما سبب في إنتكار العدالة بالنرر إلى 

نتقائجها القانتونتية، إذ إن الوصول إلى السلم قد يبنى 

على اعقبارات سياسية لا تأخذ بعين الاعقبار 

مققضيات العدالة. فقوانتين العفو لا ت دي فقط إلى 

إفلات المقهمين من العقاب، بل ت دي في المقابل إلى 

رمان الضحايا من حقهم في تلقي القعويضات عما ح

لحق بهم من ضرر، وتنقهك الحق غير القابل 

للقصرف في معرفة الحقيقة المقعلقة بالانتقهاكات، 

وتخل بالوظيفة الردعية لقفادي تكرار الانتقهاكات في 

 .(14)المسققبل

                                                 

: القزامات عامة تقع على عاتق الدول لاتخاذ 1المبدأ  (14)

إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. تقرير 

المعنية باسقيفاء مجموعة  الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.
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 القعويض في الحق – 1

من مجموعة المبادئ لمكافحة  31طبقا للمبدأ 

الإفلات من العقاب الوارد في تقرير الخبيرة ديان 

كل انتقهاك لأحد حقوق الإنتسان "أورنتقليقشر فإن 

يعطي الضحية أو ذويها حقا في القعويض، ويسققبع 

ذلك بالنسبة للدولة واجب القعويض ويقيح 

للضحية إمكانتية القماس القعويض من مرتكب 

. يمثل هذا المبدأ خلاصة القطور الذي "نتقهاكالا

عرفه المركز القانتوني للضحايا، على المسقويين الوطني 

والدولي. إذ لم يكن الوعي بحقوق الضحايا في 

الفترات القاريخية المقعاقبة بنفس المسقوى الذي بلغه 

مع نهاية القرن العشرين، فكثيرا ما غيبت هذه الفئة 

كمات القي أقيمت لمرتكبي عن المشاركة في المحا

الجرائم الدولية، ولم يقجاوز دور الضحايا الذين تم 

اسقدعاؤهم حد الإدلاء بالشهادة. مكانتة لم تعد 

تقناسب إطلاقا مع الثقل الذي أصبحت تمثله 

تجمعات ضحايا الانتقهاكات الجسيمة، بفضل الدعم 

الذي أصبحت تقلقاه من المنرمات العاملة في مجال 

سان وتغير نتمط تعامل م سسات الدولة حقوق الإنت

معهم. فقمكين الضحايا من حق القعويض لا يمكن 

أن يقحقق إلا بإتاحة سبل ترلم يسيرة وهيعة 

وفعالة، سواء أكانتت ذات طابع جنائي أو إداري أو 

مدني أو تأديبي إلى جانتب حمايقهم من القهديد 

 والانتققام.

 المغرب( أ

والمصالحة  في المغرب أسست هيئة الإنتصاف

وتم  2003نتوفم   6بمققضى قرار ملكي بقاريخ 

كهيئة غير قضائية  2004جانتفي  7تنصيبها في 

للقعامل مع انتقهاكات حقوق الإنتسان في الفترة 

الممقدة من تاريخ الاسققلال إلى غاية المصادقة الملكية 

على إحداث هيئة القحكيم المسققلة لقعويض ضحايا 

ققال القعسفي سنة الاخقفاء القسري والاع

، واعقمدت في عملها أسلوب جلسات (15)1999

الاسقما  العلنية وتقديم القعويضات للضحايا، 

حي  بلغ عدد الذين يحق لهم الاسقفادة من 

مسقفيد من ضحايا  7000القعويضات ما يقارب 

الاعققال القعسفي أو الاخقفاء القسري )أو ذوي 

يسها في حقوقهم(. وقد أخذ على هذه الآلية تكر

المقابل لمنطق اللاعقاب من حي  انتعدام سبل إدانتة 

المقهمين إلى تحميل عبء دفع القعويضات لمن لا 

يقحمل مس ولية الجرائم المرتكبة، وعدم تحديد أي 

)آرام عبد  جهاز في الدولة يقوم بدفع القعويضات

 . (2006الجليل، 

                                                 

لمزيد من القفصيل انترر: الكقاب الأول، الحقيقة  (15)

والإنتصاف والمصالحة، المجلس الاسقشاري لحقوق 

 :الإنتسان. مقوفر على الرابط القالي

http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=316 
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 الجزائر (ب

فقد تم اعقماد ميثاق السلم  أما في الجزائر

 29والمصالحة الوطنية بموجب اسقفقاء شعبي في 

، بلغت نتسبة المشاركة فيه حوالي (16)2005سبقم  

منهم بنعم لصالح  % 97صوت ما يقارب  % 80

الميثاق، الذي توج سلسلة من الجهود القانتونتية 

والسياسية الهادفة إلى وضع حد للعنف في البلاد، 

ن الرحمة الصادر بموجب الأمر رقم وبالأخص قانتو

ثم قانتون  1995ف اير  25م رّخ في  12 - 95

 08 - 99الوئام المدني الصادر بموجب القانتون رقم 

أكد الميثاق في مقابل  .1999يوليو  13م رّخ في 

العفو عن الأشخاص المقورطين في الانتقهاكات على 

منه  37حق الضحايا في القعويض، ونتص في المادة 

لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة "على أن 

أعلاه، الذين يحوزون  28الوطنية المذكورين في المادة 

حكما نهائيا بوفاة الهالك، الحق في تعويض تدفعه 

 28أما عن الأشخاص المذكورين في المادة  "الدولة

 .(17)فيقعلق الأمر بفئة المفقودين

إلى جانتب القعويضات الممنوحة لذوي 

المفقودين، أقر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 

إطار ما سمي بالإجراءات الرامية إلى تعزيز القماسك 

                                                 

 27م رخ في  01 – 06جب الأمر رقم نتشر الميثاق بمو (16)

 .11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006ف اير 

إجراءات دفع القعويضات حددت بموجب مرسوم  (17)

الجريدة  2006ف اير  28م رخ في  93-06رئاسي رقم 

 . 11الرسمية العدد رقم 

الوطني في الفصل الخامس منه نتوعا من القعويض، 

تقدمها الدولة للأه القي ابقليت  في شكل إعانتة

، وحددت كيفية (18)بضلو  أحد أقاربها في الإرهاب

 - 06منح هذه الإعانتة بموجب مرسوم رئاسي رقم 

. غير أن ما ي خذ على الميثاق حصر فئة (19)94

المسقفيدين من القعويضات في المفقودين والأه القي 

ن ابقليت بضلو  أحد أبنائها في الإرهاب تحت عنوا

ضحايا المأساة الوطنية، رغم أن المصطلح قد يحوي 

فئات أخرى كانتت ضحية انتقهاكات مغايرة مثل 

 القعذيب.

 الةمن (ج

لم يقحقق القمكين من القعويض لفائدة 

الأعداد الهائلة من ضحايا العنف في اليمن، الذين 

تم تجاهلهم في الاتفاق الموقع في مدينة الرياض 

والذي شكل مرجعا ، 2011نتوفم   23بقاريخ 

المقعلق بمنح الحصانتة لفائدة  2012 – 01للقانتون 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع أعوانته من 

العسكريين والمدنتيين. حي  تم تغليب منطق 

المصالحة من أجل السلم على إنتصاف الضحايا 

وتحقيق العدالة دون ترك أدنتى خيار للمجقمع 

السلم  "معادلة:  اليمني، الذي وجد نتفسه أمام

 "والمصالحة الوطنية مقابل الحصانتة واللاعقاب

                                                 

 من الميثاق.  42المادة  (18)

ر ف اي 28م رخ في  94-06مرسوم رئاسي رقم  (19)

 . 11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006
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، رغم المعارضة الشديدة  (2013)كريم خلفان، 

القي ووجه بها من طرف المفوضة السامية لحقوق 

الإنتسان والمنرمات العاملة في نتفس المجال، لكن في 

مقابل تزكية غير مباشرة من طرف هيئة الأمم 

المقحدة القي أيدت اتفاق الرياض، وشاركت ع  

موفدها الخاص إلى اليمن جمال بن عمر منرمة 

في القوصل إلى الحل الذي توج القعاون الخليجي 

 باتفاق مدينة الرياض.

في حين نتجد أن دولا عربية أخرى من القي 

مسها الحراك الشعبي كقونتس ومصر وليبيا، والقي 

عرفت بدورها انتقهاكات خطيرة لحقوق الإنتسان، 

قبل أو أثناء الثورة الشعبية، لم تعرف اهقماما مقميزا 

 حد الإهمال في بفئة الضحايا إن لم يصل الأمر إلى

 البعض منها.

 

 الحاةاة معرفة في الحق – 2

ويقم القأكيد أيضا في القعامل مع سجلّ 

انتقهاكات حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني 

على مبدأ آخر مهم جدا، له دور فعال في الحد من 

ظاهرة اللاعقاب، آلا وهو الحق غير القابل للقصرف 

، (21)بشقيه الفردي والجماعي، (20)في معرفة الحقيقة

                                                 

: الحق غير القابل للقصرف في معرفة الحقيقة. 2المبدأ  (20)

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء تقرير 

 مجموعة من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES و (21)

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 
conflit. Amnisties ». p 31.                                                    

سواء تعلق الأمر بحق كل ضحية في كشف حقيقة ما 

تعرض له من انتقهاكات أو تعلق بحق الشعب في 

معرفة تاريخ اضطهاده باعقباره جزء من تراثه الذي 

ينبغي صيانتقه. حق إذا ما احترم، وطبق بضمانتات 

كافية وفعالة يسهم بشكل مباشر في تفادي تكرار 

الجسيمة، ويساعد على حفظ الذاكرة  الانتقهاكات

الجماعية من النسيان، وتفادي تحريف الوقائع 

، وما قد ت دي إليه من خلق توترات (22)والأحداث

 وتهديد بقكرار تجارب الماضي المريرة.

يقناقض العفو مع هذا الحق إذا كان من شأنته 

جراءات المناسبة لكشف الحقيقة، اتخاذ الإمنع 

الحقيقة باعقبارها هيئات غير قضائية لا كإنتشاء لجان 

تدين المقهمين ولكن أثبقت فعاليقها في كشف حقيقة 

الانتقهاكات وبناء الذاكرة الجماعية للأمة، بما يساعد 

على تجاوز تركة الماضي وبناء المسققبل. وفي هذا 

السياق ت ز تجربة المملكة المغربية مع هيئة الحقيقة 

تسهم في الحد من ظاهرة والمصالحة، هيئة وإن لم 

الإفلات من العقاب إلا أنته كان لها دور مهم في 

كشف حقيقة القجاوزات، حي  اسقمعت الهيئة إلى 

( جلسة 196( شخص، خلال )8000حوالي )

. أما في الجزائر (2006)آرام عبد الجليل،  عمومية

والقي عرفت فيها الأزمة تغطية إعلامية واسعة، 

دود القغطية المهنية، مما فاقت في بعض الحالات ح

                                                 

الخبيرة المسققلة ير : واجب عدم النسيان. تقر3المبدأ  (22)

ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة من المبادئ 

 لمكافحة الإفلات من العقاب.
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يجعل كل خطوة تقخذ فيها تقميز بقدر كبير من 

، لم  (Sebaa RABEH, 2007) الحساسية والانتققادات

تعقمد آلية لجان الحقيقة بموجب ميثاق السلم 

خيار عكس بالنسبة للبعض والمصالحة الوطنية. 

وحجم القضحيات  الجزائريةخصوصيات الحالة 

الواجبة لإرساء السلم والمصالحة الوطنية، وخير 

دليل على ذلك توفير أرضية قانتونتية لقخلي آلاف 

المسلحين على خيار العمل المسلح والعودة إلى 

صفوف المجقمع، حي  قدر عددهم في حوالي 

آلاف شخص في ظل غياب أرقام رسمية.  7000

سياسيا تجاهل في المقابل مثلت للبعض الآخر مخرجا 

معانتاة الضحايا وكرس ظاهرة الإفلات من العقاب، 

الدولة مس ولة، لكن "واعق وه تكريسا لمقولة 

مقولة تجد ما  .(2013)كريم خلفان،  "ليست مدانتة

يعكسها في الواقع من خلال اسقمرار احقجاج 

عائلات المفقودين في القراهر في شوار  العاصمة 

الذي تقدم به تحالف الجزائرية، ومن ذلك الطلب 

جمعيات ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين 

باقتراح ميثاق بديل لميثاق السلم والمصالحة 

 . (23)الوطنية

 

 العدالة لجهلز الردعةة الوظةفة – 3

يضيف أيضا المدافعون عن حقوق الإنتسان إلى 

حججهم المعارضة لقوانتين العفو، الأثر السلبي 

                                                 

 .2012سبقم   24يومية الخ ، العدد الصادر بقاريخ  (23)

المقمثل في الإخلال ت القضائية، لوقف المقابعا

لجهاز العدالة. إن إفلات مرتكب  بالوظيفة الردعية

جريمة الإبادة أو جريمة ضد الإنتسانتية من العقاب 

نتقيجة الاسقفادة من قانتون العفو قد يولد الشعور بأن 

مثل هذه الجرائم قد ترتكب مسققبلا دون أن 

يقعرض مرتكبوها للعقاب. أمر لا شك أنته يقعارض 

دول في ميدان إقامة العدل، الذي مع واجب ال

يفرض عليها إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومسققلة 

ومحايدة في انتقهاكات حقوق الإنتسان والقانتون الدولي 

الإنتساني، وبالأخص الإجراءات الجنائية لضمان 

 . (24)مقابعة مرتكبيها

وإذا كانتت مخقلف الهيئات الدولية وحقى 

أن واجب ملاحقة ب تذكّرالمنرمات غير الحكومية 

مرتكبي الانتقهاكات الخطيرة يقع بالدرجة الأولى 

ضمن اخقصاص الدول، فإنها تذكر في نتفس الوقت 

بأنها ليست الجهة الوحيدة صاحبة الاخقصاص في 

ظل مجقمع دولي عرف إنتشاء محاكم جنائية دولية 

وأخرى مدوّلة، يمكن لها أن تمارس اخقصاصا 

على نتفس الجرائم إما مشتركا مع الدول في المقابعة 

على أساس أسبقية الاخقصاص أو على أساس 

                                                 

: واجب الدول في ميدان إقامة العدل. تقرير 19المبدأ  (24)

المعنية باسقيفاء مجموعة  الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.
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، إذا تعذر على المحاكم الوطنية تقديم (25)تكميلي

ضمانتات مرضية فيما يقعلق بالاسققلال والنزاهة أو 

عندما تعوزها القدرة المادية على إجراء تحقيقات 

. إضافة إلى (26)فعالة أو تكون غير راغبة في ذلك

توسيع اخقصاصاتها فيما يخص  تشجيع الدول على

بعض الجرائم الخطيرة، بناء على اتفاقيات دولية وفقا 

 لمبدأ الاخقصاص العالمي.

بمجمل آلياتها  نتققاليةإن الهدف من العدالة الا

عند مجرد إدانتة ومعاقبة مجموعة من  يقوقفلا 

الأشخاص بسبب تورطهم في الجرائم المرتكبة، بل 

يقعداها إلى محاولة بناء مجقمع جديد على أسس 

ديمقراطية، تكون إحدى دعائمها دولة القانتون، 

والقي لها صلة وثيقة بواجب الدولة في إقامة العدل. 

 نها:إفالمحاكمات تكون مهمة من حي  

رد  كل من تسول له نتفسه تساهم في  -1

القخطيط لارتكاب تلك الجرائم الخطيرة 

 مسققبلا.

تساهم في القعبير عن الإدانتة الجماعية أو العامة  -2

 للانتقهاكات المرتكبة.

                                                 

: اخقصاص المحاكم الجنائية الدولية. تقرير 20المبدأ  (25)

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة 

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

 من نترام روما الأساسي. 17انترر المادة  (26)

توفر شكلا مباشرا لقحميل المس ولية  -3

 للمقهمين وإنتصاف الضحايا.

تساعد على تجريد العناصر المقطرفة من  -4

من العملية الشرعية، وضمان اسقبعادها 

 .(27)السياسية الوطنية

 تساعد على اسقعادة الثقة في دور الدولة -5
  

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007).  

رغم الإيجابيات القي يمكن أن تحققها 

، لكن لا ينبغي نتققاليةالاالمحاكمات في إنتجاح المرحلة 

أن تقجاهل خصوصية كل دولة فيما يقعلق بالأزمة 

القي عرفقها. فالتركيبة الداخلية للمجقمع 

والاعقبارات السياسية وإمكانتيات الدولة المعنية إلى 

جانتب حجم الأزمة، أمور كلها تنعكس بشكل 

مباشر على مسعى محاكمة الأشخاص المقورطين. كما 

لية أو المدولة ليست بمنأى أن المحاكم الجنائية الدو

عن الصعوبات، إذ تواجه بدورها مشاكل قانتونتية 

كالقعاون الدولي ومادية مثل ضعف القمويل، تجعلها 

غير قادرة على مجابهة الكم الكبير من انتقهاكات 

حقوق الإنتسان. واقع ألقى برلاله على الوفود 

المشاركة في مفاوضات روما لقأسيس المحكمة 

ضح جليا من خلال اعقماد مبدأ الجنائية، وات

الاخقصاص القكميلي ومعيار الخطورة في قبول 

الاخقصاص بالنرر في الجرائم القي تعرض على 

                                                 

 .39. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (27)
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المحكمة، إضافة إلى تخصيص الباب القاسع من 

إلى القعاون الدولي والمساعدة  الأساسيالنرام 

 القضائية.

لهذه الأسباب جاء القأكيد في تقرير الأمين 

حول مجقمعات ما بعد  2004م المقحدة في العام للأم

أن تكون سياسة الملاحقة "الصرا  على ضرورة 

القانتونتية إستراتيجية. تسقند إلى معايير واضحة، 

. كأن يقم "(28)وتأخذ السياق الاجقماعي بعين الاعقبار

التركيز على فئة معينة من كبار المس ولين عن 

قد ارتكبت الانتقهاكات المرتكبة في حال ما إذا كانتت 

على نتطاق واسع، وكانتت أعداد المقهمين من المنفذين 

مرتفعة جدا، والقي يمكن القعامل معها وفقا لآليات 

أخرى تكميلية تركز أكثر على إظهار الحقيقة 

 . (29)والاعقناء بفئة الضحايا

 

 المبحث الخلمس: الممارسة الدولةة

سبق القأكيد على أن الهدف من العدالة 

من أجل  نتققاليةهو تجاوز المرحلة الا نتققاليةالا

الوصول إلى إرساء الديمقراطية، بالتركيز على آليات 

عدة، يساهم البعض منها في تعزيز سيادة القانتون 

والعدالة. إلى جانتب واقع المجقمعات في فترات 

الصرا  وما بعد الصرا ، وما تقميز به من ضعف 

                                                 

 .46. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (28)

 .47نتفس المرجع، فقرة  (29)

ئي، بسبب انهيار م سسات الدولة بشكل كلي أو جز

أو عدم مصداقيقها لقورطها في الانتقهاكات المرتكبة 

في الفترة السابقة. الأمر الذي ينعكس حقما على قدرة 

الدولة في القعامل مع تركة الماضي بما يساعد على 

 .نتققاليةتحقيق الهدف من العدالة الا

 

 السلباة القجلرب –1

يرى الكثير أن القحقيق الأمثل لأهداف 

الاسقفادة من القجارب  إلىيحقاج  نتققاليةالعدالة الا

السابقة لدول عرفت أوضاعا شبيهة، ونتجحت في 

وطي صفحة الماضي الأليم،  نتققاليةتجاوز المرحلة الا

ليس من باب اسقيراد الحلول وإنتما لقكون مرجعية في 

اخقيار أنتسب الآليات والإجراءات القي تقفق 

لاقات وخصوصية البلد المعني. كما أن واقع الع

الدولية يفرض نتوعا من الحذر في القعامل مع مواقف 

الدول الغير في إطار تقديمها المساعدة، القي قد 

تكون مبنية إما على حسن نتية أو على مصالح خاصة 

يمكن تحقيقها ع  القدخل في ش ون الدولة في 

مرحلة الضعف. وخير دليل على ذلك تضارب 

لبها لفكرة العدالة مواقف الدول الغربية الم يدة في أغ

 . نتققاليةالا

إذا أخذنتا كنموذج المواقف المعلنة بشأن 

الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية، كقونتس 

ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وهي دول عرفت 

كلها ارتكاب انتقهاكات خطيرة لحقوق الإنتسان أو 
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حقى القانتون الدولي الإنتساني مع فارق كبير أيضا في 

ة العنف المسقخدم، نتجد أنها مواقف درجة وشد

تميزت بقدر كبير من القباين. فبين القحفظ الشديد في 

حالقي تونتس ومصر، إلى الدعم الصريح في القوصل 

إلى اتفاق إنهاء الأزمة في اليمن وتكريس ظاهرة 

اللاعقاب )اسققبال الولايات المقحدة الأمريكية 

الرئيس اليمني بدواعي العلاج( وكذلك حد 

لقورط عسكريا بحجة حماية المدنتيين في ليبيا وإحالة ا

ملف الأشخاص المقهمين على المحكمة الجنائية 

الدولية وعلى رأسهم العقيد معمر القذافي أو تحويل 

سوريا إلى حلبة صرا  إقليمي تقنافس فيه الدول 

الك ى على خدمة مصالحها. وحقى بالنسبة لمسعى 

سا تنخرط رسميا في إقامة العدل، نتجد دولة مثل فرنت

الموقف الدولي المندد بقوانتين العفو، في وقت لم تتردد 

فيه على إقرار عفو عام لثلاث مناسبات تقعلق 

بالقعامل مع عملاء النرام النازي أثناء الحرب 

العالمية الثانتية والجرائم المرتكبة في حق الجزائريين 

إبان ثورة القحرير وكذلك الجرائم المرتكبة في 

 Lipietz Alain,2008)  (Mamère دونتيا الجديدةكالي

Noël; كذلك الشأن بالنسبة لإسبانتيا القي لم تجرى .

فيها محاكمات للمس ولين عن الانتقهاكات في عهد 

( رغم بقاء الكثير منهم Francoدكقاتورية فرانتكو )

على قيد الحياة. أما بالنسبة للولايات المقحدة 

الأمريكية فقد اسقعملت شقى الوسائل، سواء 

هيئة الأمم المقحدة من  إطارداخلية أو دولية حقى في 

أجل توفير حصانتة لأفراد قواتها المسلحة من 

، وفي هذا تكريس مباشر لراهرة (30)الملاحقة القضائية

من العقاب، وأحسن مثال على ذلك ممارسة الإفلات 

القعذيب في قاعدة )أبو غريب( بالعراق وسجن 

)باغرام( في أفغانتسقان ومعققل )غوانتقنامو( في كوبا. 

                                                 

تهدف إستراتيجية الولايات المقحدة الأمريكية إلى  (30)

إضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة في 

طرق مخقلفة من محاكمة مواجهقها عن طريق منعها ب

المواطنين الأمريكيين المقهمين بارتكاب إحدى الجرائم 

الداخلة في اخقصاص المحكمة، فبعد أن تمكنت من إقنا  

 1422الدول الأعضاء في مجلس الأمن من إصدار القرار 

بالإجما ، والقاضي بإعفاء قوات حفظ السلم تحت راية 

عت في حملة الأمم المقحدة من كل مقابعة قضائية، شر

دبلوماسية لقوقيع معاهدات ثنائية مع دول مخقلفة، تقضي 

بعدم القعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا القي 

يكون موضوعها أحد رعايا الدولقين، إضافة إلى اعقمادها 

مشرو  قانتون داخلي مضاد للمحكمة الجنائية الدولية 

 Americain Service Members Pprotection Act"والمسمى بـ 

يحدد مجموعة من القدابير الرامية إلى إضعاف المحكمة  "

الجنائية الدولية، كمنع جميع أشكال القعاون بين الولايات 

المقحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، ووقف 

المساعدات العسكرية للدول القي تصادق على اتفاقية 

لك تفويض الرئيس روما باسقثناء الدول الحليفة، وكذ

باتخاذ جميع القدابير اللازمة لإطلاق هاح أي مواطن 

أمريكي يلقى عليه القبض في إطار قضية معروضة على 

 المحكمة.
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ممارسات لا محال أنها تثير الشكوك في مصداقية 

المواقف المع  عنها بخصوص إقامة العدل في الدول 

ها مع إرث الأخرى، وبالأخص العربية منها في تعامل

 الماضي.

 

 سةلسة الأمم المقحدة - 2

 وإن –لا شك أن مثل الاعقبارات السابقة 

 المباشر الدافع تمثل – صراحة بها الإقرار يقم لا كان

 مجال في بها خاصة سياسة المقحدة الأمم هيئة لقبني

، تقوم على أساس تقديم العون نتققاليةالا العدالة

خصوصياتها دون اللجوء للدولة المعنية مع مراعاة 

إلى فرض حلول خارجية. حي  ورد في تقرير الأمين 

العام للأمم المقحدة حول مجقمعات ما بعد الصرا  

وعلى الرغم من أن الدروس  "أنته  2004لسنة 

المسقفادة من الجهود المبذولة في مجال العدالة 

في الماضي تساعد على جعل تصميم الجهود  نتققاليةالا

مسقنيرا فإن الماضي لا يمكن أن يسقعان  في المسققبل

به إلا على سبيل الاهقداء. إنّ الحلول المجهزة سلفا 

لا تنم عن الحكمة، وبدلا من ذلك ينبغي أن 

تسقخدم الخ ات المسقمدة من أماكن أخرى ببساطة 

 ."(31)كنقطة انتطلاق لمناقشات وقرارات محلية

ومن أسس سياسة الأمم المقحدة رفض إقرار 

، كجريمة الخطيرةالعفو لمرتكبي الجرائم الدولية 

                                                 

 .16. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (31)

الإبادة والجرائم ضد الإنتسانتية وجرائم الحرب 

والقعذيب والاخقفاء القسري. إذ ي كد نتفس الققرير 

وجود حدود لا يمكن لمشاركة هيئة الأمم المقحدة أن 

لاتفاقيات القي تقجاوزها، ومن ذلك القأكيد على أن ا

تقرها المنرمة لا يمكن أن تخالف المعايير الدولية 

لحقوق الإنتسان، فلا يمكن لها أن تقضمن نتصا أو 

وعدا بإقرار عفو عام عن مرتكبي الجرائم الخطيرة 

 .(32)كما لا يمكن لها أن تجيز تطبيق عقوبة الإعدام

 

 لمةالخ

المصالحة مرادف أو كلمة ه لقكريس 

قمعات الصرا  ومجقمعات ما بعد اللاعقاب في مج

 Mark Freeman et Dorothée) الصرا 

Marotine,2007) خلاصة تعكس موقف المدافعين ،

عن حقوق الإنتسان رغم إدراكهم لقيمة المصالحة 

وحقميقها لطي صفحة الماضي والانتققال نتحو نترام 

ديمقراطي، يحول دون تكرار تجربة الماضي الأليم. 

من الأشواط لأجل تحقيقها، غاية قطعت الكثير 

عكسها الانتقشار السريع والواسع لمفهوم العدالة 

  .نتققاليةالا

نتلمس هذا النجاح من خلال الإقبال المقزايد 

، ومن نتققاليةبآليات العدالة الا الاسقعانتةللدول في 

انتخراط المنرمات الدولية في مساراتها والمساهمة فيها 

فقد أُحدِث في تونتس أملا في تحقيق الغاية المنشودة. 

                                                 

 .10نتفس المرجع، فقرة  (32)



  في الوطن العربي: بين ضرورة العفو والحد من ظاهرة اللاعقاب  نتققاليةن بوسماحة: العدالة الانتصر الدي  200

 

بعد الإطاحة بنرام زين العابدين بن علي وزارة 

، كما عين مجلس نتققاليةلحقوق الإنتسان والعدالة الا

، (33)نتققاليةحقوق الإنتسان مقررا خاصا للعدالة الا

بناء على توصية تقدم بها الأمين العام للأمم المقحدة. 

إلا أن هذا النجاح والانتقشار لا ينبغي أن يعطيا 

انتطباعا خاطئا بحقمية الأخذ بجميع آليات العدالة 

، دون مراعاة خصوصيات البلد المعني نتققاليةالا

والقطورات الحاصلة في المجقمع الدولي، مع القأكيد 

على فائدة الاسقفادة من تجارب المجقمعات الأخرى 

 القي عرفت أوضاعا مماثلة.

أكّدت القجارب أن بناء السلم ودولة القانتون 

مكن أن يقحققا بقغليب المصالحة على الحقيقة، أو لا ي

الاعقبارات السياسية على قيم العدالة، فالقضحيات 

الباهرة لم تعد مقبولة في جميع الحالات والرروف. 

فإذا كان القانتون الدولي لا يقضمن أحكاما تمنع 

إصدار قوانتين العفو، فإنته يقضمن في المقابل قواعد 

ها مع قوانتين العفو تقعارض في مضمونها وغايق

بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة، مثل عدم الاعقداد 

بالحصانتة أو الصفة الرسمية للمقهم أو عدم تقادم 

الجرائم الدولية إضافة إلى واجب الدولة في إقامة 

 العدل.

أمر لابدّ منه، فإن  العفوإذا كان إصدار قوانتين 

ل ذلك لا يمكن أن يقمّ دون ضوابط أو قيود. مث

                                                 

عين مجلس حقوق الإنتسان في دورته القاسعة عشر شهر  (33)

السيد بابلو ذي غريف مقررا خاصا حول  2012مارس 

 موضو  العدالة الانتققالية.

تجنب إصدار قوانتين عفو مطلقة، تشمل جميع 

المقورطين وجميع أنتوا  الانتقهاكات المرتكبة أو 

البح  عن بدائل لا ت دي حقما إلى تكريس ظاهرة 

الإفلات من العقاب، كقخفيف العقوبات المطبقة 

على مرتكبي الجرائم أو تحديد شروط مسبقة 

 للاسقفادة من العفو، كالقعاون مع لجان الحقيقة

 والاعقذار من الضحايا وذويهم.
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ف اير  28م رخ في  94-06مرسوم رئاسي رقم 

 .11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006

ف اير  28م رخ في  93-06ئاسي رقم مرسوم ر

 . 11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006
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Abstract.  Regardless of the wide condemnation of the amnesty laws, for the benefit of those responsible for 
violations of human rights and International Humanitarian Law, many states did not hesitate to turn to them, when 
dealing with the legacy of the past. This is because amnesty is seen as an inescapable sacrifice for the success of 
the democratic transition endeavor, and for building a state of law, that is why the international efforts to develop a 
legal rule that requires the illegality of the amnesty laws, were obstructed over years. On the other hand, some of 
the gains achieved by the opposition mainstream of the amnesty laws, cannot be overlooked, for even if a 
consensus on attaining peace or supporting it for communities in case of conflict or post-conflict situations, is 
reached among all parties, this cannot be achieved, for human rights defenders, at the expense of the interests of 
justice, because peace and justice are two complementary objectives, and one cannot be sacrificed in favor of the 
other, while the development witnessed by the international community in recent decades, especially in the areas 
of human rights and International Humanitarian Law, and the completion of some institutional building (the 
establishment of international criminal tribunals), has resulted in a strong mainstream which takes the amnesty 
laws as a synonymous or a watchword to the phenomenon of impunity, and that led to the imposition of a new 
reality, making it imperative to deal with the amnesty laws with a lot of caution, according to certain regulations 
and limits. 




